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انفجــرت أزمــة دينيــة وسياســية فــي الآونــة الأخيــرة بالمجتمــع العراقي، 
بيــن الأحــزاب »الشــيعية«، وفــي القلــب منهــا كتلة »الإطار التنســيقي« 
مــن جانــبٍ، والعلمانييــن أو مــا يســمى بـــ »التيــار المدنــي العراقــي« مــن 
جانب آخر، بســبب »مشــروع تعديل قانون الأحوال الشــخصية رقم 188 
لسنة 1959م«، الذي يسعى »الشيعةُ« لتمريره عبر البرلمان العراقي 
بمقتــرح يدعمــهُ الإطــار التنســيقي، ويهدفــون مــن ورائــه لتقنيــن الفقــه 
الجعفــري فــي قانــون الأحوال الشــخصية للشــيعة، والفقــه الحنفي في 
قانــون الأحــوال الشــخصية للســنة، وقــد جوبِــهَ هــذا »القانــون المقتــرح« 
برفــض واســع وانتقــادات كبيــرة مــن الناشــطين والمجتمــع المدنــي؛ 
بســبب أن »القانــون الجديــد سيســمح بــزواج القاصــرات ويظلــم المــرأة 

ويســلبها حــق الحضانــة«، ونحــو ذلــك مــن انتقــادات. 
وقــد عــاد الجــدل المتعلــق بالقانون مرةً أُخرى بعد إصرار بعض الفاعلين 
علــى تمريــره عقِــب أن اضطــرَّ البرلمــان فــي يوليــو الماضــي إلــى تأجيــل 
ــى إشــعار آخــر بعــد عاصفــة انتقــادات مــن ناشــطين  ــون إل ــل القان تعدي
مدنييــن ومنظمــات حقوقيــة ومدنيــة وهيئــات دولية. ومــن المنتظر أن 
يُجــريَ البرلمــان العراقــي، الــذي أنهــى قراءتــه الأولــى لمشــروع القانــون 
لمشــروع  ومناقشــةً  أخرييــن  قراءتيــن  2023م،  أغســطس   04 فــي 

هِ بشــكل رســمي.                القانــون قبــل أن يُقــرر التصويــت عليــه لســنِّ
فمــا أســباب الخــاف بيــن الجانبيــن الإســامي والمدنــي، ومــا إمكانيــة 
التوفيــق بيــن وجهــات النظــر بينهمــا، ومــا موقــف المرجعيــة الدينيــة 
التقريــر  ســيحاول  مــا  هــذا  القانــون؟  ذلــك  مــن  والســنية  الشــيعية 

مناقشــته. 

أولًًا: لماذا الآن؟ البيئة والتوقيت!   
»الإطــار  أحــزاب  كتلــة  إصــرار  بأســباب  متعلــق  مهــم  ســؤالٌ  يُطــرح 
التنســيقي« علــى إجــراء تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية الآن، رغــم أنَّ 
القانــون الســاري، هــو قانــون الأحــوال الشــخصية النافذ رقم 188 لســنة 
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1959م، لا يحتــاج إلــى تعديــات جوهريــة، وكان يمكــن العمــل بــه حتــى 
تتــم مشــاورات مجتمعيــة واســعة تشــارك فيهــا كل أطيــاف المجتمــع، 
ويســتبعد منــه الهواجــس ويلقــى قبــول الأكثريــة! لكــن ثمــة إصــرار مــن 
»الإطــار التنســيقي« علــى تعديــل القانــون وفــرض قــراءةٍ دينيــة معينــة 
فــي أســرع وقــت قبــل انتهــاء دورة البرلمــان. هذا يُثير اســتغراب البعض؛ 
ذلــك أنَّ ثمــة قوانيــن مطروحــة أمــام البرلمــان منــذ ســنين، ومــع ذلــك 
لــم يتــم البــت فيهــا حتــى الآن، مثــل قانــون النفــط والغــاز، وقانــون 
سُــلم الرواتــب، وقانــون الجنســية، وغيرهــا مــن قوانيــن. وبالتالــي؛ فــإنَّ 
الســؤال المطــروح هنــا: هــل مقتــرح تعديــل القانــون مــن بــاب الضــرورة 
الاجتماعيــة أو السياســية؟ أم هــو مــن بــاب المصالــح السياســية لبعــض 
الكتــل البرلمانيــة التــي تُفكــر فــي كَســب تأييــد الناخبيــن فــي الانتخابــات 
القادمــة؟! يمكــن حصــر أســباب هــذا الإصــرار علــى تمريــر القانــون الآن 

فــي ســببين: ســببٌ دينــي مذهبــي؛ وســببٌ سياســي:
ــي: يتمَثــل فــي الصــراع علــى الحواضــن  1- الســبب الدينــي والمذهب
»الشــيعية«، فمنــذ أســابيع وتحديــدًا فــي مايــو الماضــي، دخــل مقتــدى 
الصــدر فــي معركــةٍ مذهبيــة مُتعلقــة بتحويــل يــوم الغديــر إلــى عطلــة 
رسمية، حتى أقرَّ البرلمان عيد الغدير عطلةً رسمية في عموم العراق، 
فــي حيــن لــم يــرد أي ذكــر ليــوم تأســيس الجمهوريــة الــذي يُصــادف 14 
يوليــو مــن كل عــام؛ وبالتالــي اعتبــرَ البعــض حينئــذ هــذا القانــون تكريسًــا 
للطائفيــة وتراجُعًــا عــن مبــادئ الدولــة الوطنيــة المدنيــة، وبنــاءً عليــه 
أبــرزَ الصــدر نفســه كقائــد شــيعي يهتــم بالجوانــب المذهبيــة التــي تُمثــل 

مركزيــةً لــدى عامــة الجماعــة الشــيعية.    
علــى »التتــرُس«  وعمــل  التقــطَ الخيــط  التنســيقي  الإطــار  أن  ويبــدو 
خلــف المذهبيــة مُنافسًــا الصــدر علــى الحواضــن الشــيعية، خشــيةَ فقــدِ 
جمهــور الشــيعة لصالــح الصــدر فــي الانتخابــات المقبلــة. كذلــك فــإنَّ 
الإطــار التنســيقي يســعى إلــى التقــرب مــن المرجعيــة الشــيعية التــي 
اتخــذ الصــدرُ خطــوات نحوهــا فــي الآونــة الأخيــرة، ومثــل هــذه القوانيــن 

https://www.youtube.com/watch?v=AvC7VgLb-WE
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023353-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023353-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5023353-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87
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المذهبيــة التــي مــن شــأنها أن تجعــل تنظيــر الفُقهــاء ورجــال الديــن فــي 
أبــواب الأحــوال الشــخصية، واقعًــا عمليًــا وقانونيًــا يتحاكــم إليــه النــاس 
وترتكــز عليــه المحاكــم فــي الأحــكام والقضايــا، وهــذا لا شــكّ يطمئــن 
رجــال الديــن والفقهــاء، ويقــرب وجهــات النظــر بيــن الفريقيــن؛ الفقهــاء 
والإطــار التنســيقي، بــل ربمــا يُســاهم فــي التغاضــي عــن نقــاط خافيــة 
فــي شــؤون الدولــة، مــن أجــل تحقيــق الهــدف الأكبــر لكليهمــا وهــو 
حاكميــة »فقــه آل البيــت«، وتقنينــه عبــر المؤسســات الرســمية للدولــة.     
لكــن المفارقــة، أنَّ الحــوزة الشــيعية النجفيــة لا تؤمــن بـــ »ولايــة الفقيــه 
المُطلقــة« فــي زمــن الغيبــة، إنمــا تؤمــن بمحدوديــة الولايــة وتعلُقهــا 
بالحســبة وأمــور حولهــا، وبالنســبة لفقــه الدولــة، فتؤمــن وفقًــا للتنظيــر 
المعلــن بدولــة مدنيــة، فكيــف يتســنى هــذا مــع دعــم فقهــاء النجــف 

لتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية؟ 
والجــواب؛ أن النجــف وإن لــم تؤمــن بـــ »ولايــة الفقيــه المطلقــة«، إلا 
أنهــا تنظُــر لمثــل تلــك التعديــات علــى أنهــا تعديــات تجــرى مــن خــال 
المؤسســات المدنيــة والقانونيــة »البرلمــان«؛ وبالتالــي فهــي ليســت 
إكراهًــا للنــاس، ولا حمــاً لهــم علــى مذهــب »مســتورد« أو مُغايــر، 
وإنمــا هــي تعديــات دالّــة علــى إرادة النــاس ومذهبهــم وثقافتهــم، 
كذلــك فهــي تعديــات فــي رأي فقهــاء النجــف لا يقودهــا الفقيــه إنمــا 
تقودهــا الدولــة ومؤسســاتها المدنيــة المنتخبــة. والواقــع أن للفقهــاء 
كلمــة نافــذة فــي هــذه التعديــات حتــى خــرج بعضهــم ليقــول إنَّ قانــون 

عهُ ملحــدون لا يؤمنــون بالديــن«.   1959م إنمــا »شــرَّ
ــل فــي إدراك الإطــار التنســيقي أنَّ فتــرة  2- الســبب السياســي: يتمثَّ
والتشــريعات  القوانيــن  لتمريــر  التشــريعية  المؤسســة  علــى  ســيطرته 
ــة،  ــة العراقي ــة ولمصالحــه فــي الدول ــدة الإيراني الهامــة الخادمــة للأجن
لــن تــدوم لفتــرة طويلــة مــع تنامــي الحديــث عــن الانتخابــات البرلمانيــة 
المبكــرة، وتوقعــه صعوبــة تكرارهــا فــي البرلمــان فــي ظــل تلميحــات 
التيــار الصــدري بالعــودة إلــى المشــهد السياســي وتعاظــم فــرص القوى 

https://www.youtube.com/watch?v=62nSsIeXJZ0
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لت منــذ الاحتجاجــات التشــرينية، والمكونيــن الســني  المدنيــة التــي تشــكَّ
والكــردي فــي الانتخابــات التشــريعية. كمــا يســعى الإطــار التنســيقي 
قبــل انتهــاء الــدورة البرلمانيــة إلــى كســب أصــوات الناخبيــن الشــيعة، 
نفــس  فــي  وقريبًــا  الشــيعية،  الحواضــن  بيــن  فاعــاً  بقائــه  وضمــان 
الوقــت مــن الحــوزة الدينيــة ومنافسًــا لأهــم تيــار يهــدده فــي الانتخابات 
المقبلــة وهــو »التيــار الصــدري«. وبالتالــي؛ رفــعَ مــن حِــدة الخطــاب 
الدينــي والمذهبــي، وربمــا »الطائفــيّ« ليعــزز موقعــه داخــل حواضنــه، 
ويعــزز شــرعيته الدينيــة إضافــةً إلــى مغازلتــه للإيرانييــن الذيــن يريــدون 
ــا  ــه وتشــريعاته، ممــا يقــرب العراقييــن أيضً ــا إســاميًا فــي قوانين عِراقً

ــيّ الفقيــه! مــن ولايــة الفقيــه والول
وقــد تــردد أنّ القــوى السياســية الشــيعية تعمــل علــى صفقــة مُقايضــة 
مــع القــوى الســنية لإقــرار تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية وتمريــر 
قانــون العفــو العــام. وقانــون العفــو العــام كان جــزءًا مــن اتفــاق القــوى 
السياســية علــى تشــكيل الحكومــة الحاليــة برئاســة الســوداني، ويعتبــر 
ــا، إذ  ــرز مطالــب الأحــزاب الســنية فــي العــراق منــذ عشــرين عامً مــن أب
تؤكــد منظمــات حقوقيــة أنَّ القــوات العراقيــة اعتقلــت الآلاف مــن 
السُــنة دون ســند قانونــي تحــت بنــد مكافحــة الإرهــاب. وقــد أشــارت 
ــورا آمــوس، فــي كتابهــا المهــمّ »أفــول أهــل  المراســلة الصحافيــة ديب
السُــنة«، إلــى معانــاة أهــل السُــنة منــذ الغــزو الأمريكــي للعــراق، بســبب 
اســتهدافهم مــن قبــل الميليشــيات العنيفــة مثــل »جيــش المهــدي« 
حينئــذ. وأشــارت آمــوس، فــي الوقــت نفســه إلــى اســتحالة تأســيس 
عــراق مدنــي علمانــي إلا مــع إنهــاء التراجــع السُــني فــي المؤسســات 
والمشــهد العراقــي برمتــه، وكذلــك عــودة آلاف الاجئيــن السُــنة الذيــن 
أُجبــروا علــى الفــرار مــن اســتهداف الميليشــيات الطائفيــة. فــي المقابل؛ 
فــإنَّ النخبــة الحاكمــة اليــوم المتمثلــة فــي الإطــار التنســيقي لا تأبــهُ 
لمثــل تلــك الانتقــادات ولا تريــد فــي الأســاس إدمــاجَ أهــل الســنة فــي 
لُــبّ الهويــة العراقيــة، لأنهــم لا يريــدون دولــةً مدنيــةً علمانيــة بقــدر مــا 

https://www.youtube.com/watch?v=Bru-5bk0AbY


7 بين المذهبية والمدنية.. أزمة قانون الأحوال الشخصية في العراق

يريــدون دولــةً مذهبيــة علــى مقربــة مــن طهران. وهذا يســتدعي العمل 
الإقليمــي والدولــي لتجنــب صراعــات طائفيــة مســتقبلية ربمــا تهــدد 
الأمــن القومــي للمنطقــة بأســرها، أو تُســاهم فــي تفكيــكٍ مجتمعــي 

واســع بالعــراق يؤثــر علــى الإقليــم كلــه ودول الجــوار.  

ثانيًا: الجدل القانوني والدستوري حول التعديلات 
اختلــف العراقيــون حــول مــدى دســتورية وقانونية مقتــرح تعديل قانون 
الأحــوال الشــخصية، إلــى فريقيــن؛ الأول يــرى دســتوريته، والثانــي يــرى 

عــواره الدســتوري. 
1- دســتورية التعديــلات: يســتند المؤيــدون لتعديــل قانــون الأحــوال 
الشــخصية إلــى المــادة 41 مــن الدســتور العراقــي، والتــي تنُــص علــى أنَّ 
العراقييــن »أحــرار فــي الالتــزام بأحوالهــم الشــخصية حســب دياناتهــم 
بقانــون«؛  ذلــك  ــم  وينظَّ اختياراتهــم  أو  معتقداتهــم  أو  مذاهبهــم  أو 
وبالتالــي يــرون أن هــذه المــادة تُعطــي الحــق لــكل طائفــة دينيــة أو 
الشــخصية،  الأحــوال  جانــب  فــي  معتقدهــا  إلــى  الاحتــكام  مذهبيــة، 
وتكييــف ذلــك قانونيًــا فــي أن توضع مدونة فقهية ســنية وشــيعية عن 
طريــق الوقفيــن الســني والشــيعي بجانــب المدونــة الوضعيــة القائمــة، 
تكــون تلــك المدونــات مرجعًــا للقاضــي حيــن إصــدار الحكــم، ويقــرّر ذلــك 
ــزواج أيضًــا كلٌ مــن الرجــل والمــرأة، أي مرجعيــة الاحتــكام  عنــد عقــد ال
عنــد الانفصــال! كذلــك يقــول المؤيــدون، إنَّ مــن حــق الإطــار التنســيقي 
ــةً  ــن، باعتبارهــا أغلبي ــرى مــن قواني ــة أن تُشــرع مــا ت ــة البرلماني والأغلبي

ــا للقواعــد الديمقراطيــة.  وفقً
2- العــوار الدســتوري: علــى الناحيــة الأخــرى، يرفــض المعارضــون مــن 
التيــار المدنــي التعديــات لأســباب، أهمهــا مــن وجهــة نظرهــم؛ تكريــس 
الطائفيــة، وزواج القاصــرات، كمــا يعتبــرون أنَّ فكــرة »تكييــف« قانــون 
عــام علــى اجتهــادات فقهيــة مذهبيــة ودينيــة ســيؤدي إلــى »مأسســة 
الحالــة الطائفيــة« مــن خــال سَــن قوانيــن تُقســم المجتمــع طائفيًــا 

https://www.alarabiya.net/politics/2024/08/05/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://www.alarabiya.net/politics/2024/08/05/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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وتعــود بــه إلــى قوانيــن دينيــة تكــون المــرأة أول ضحاياهــا. كذلــك يُــردد 
الرافضــون لتعديــل القانــون، أنَّ التعديــات مــن شــأنها أن تُفقــد القاضي 
هيبتــهُ، وتُعلــي عليــه المرجــع الدينــي والمــأذون الشــرعي، ممــا يُعــد 
تعارُضًــا مــع النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالســلطة القضائيــة. كذلــك 
فإنّهــم يقولــون؛ إنَّ التعديــات مــن شــأنها أن تقضــي علــى مبــادئ 

الدولــة المدنيــة التــي عمــل علــى حفظهــا الدســتور العراقــي. 
ثمــة أســباب أخــرى متعلقــة ببنيــة الدولــة العراقيــة التــي لا تتحمــل 
مثــل هــذه التعديــات فــي نظــر الرافضيــن، إذ يقولــون إنهــا ســتحولُ 
العــراق إلــى دولــة »طائفيــة«، ويعتبــرون التعديــات تراجُعًــا عــن فقــه 
الدولــة المدنيــة الوطنيــة. وثمــة أمثلــة مركزيــة يســتدلون بهــا علــى 
العــوار القانونــي لمقتــرح التعديــل، أولهــا: أن المقتــرح لا يُعطــي الحــق 
ــن  للقاضــي بتطليــق زوجــة المفقــود، وإنمــا يجعــل الحــق لمراجــع الدي
والفقهــاء، باعتبارهــم »أوليــاء شــرعيين«، أمــا القاضــي فــا ولايــةَ لــه 
فــي التحقيــق. وثانيهــا: أنَّ المقتــرح سيســمح بــزواج البنــت فــي ســن 
التســع ســنوات. والثالــث: أنَّ المقتــرح ســيحرم المــرأة مــن ميــراث زوجهــا 
فــي بعــض البنــود، كالعقــار والأرض! والرابــع: يتمثــل فــي ســلب حضانــة 
الأطفــال مــن الأم. والخامــس: أنــه عنــد حــدوث خــاف بيــن مذهبــي 
أحــد  ض  لــكلٍّ منهمــا، ســيتعرَّ التقليــد  مرجــع  بيــن  أو  والزوجــة  الــزوج 

الطرفيــن للظلــم. 

ثالثًا: دلًالًات وتداعيات أزمة تعديل القانون 
تكشــف أزمــة قانــون الأحــوال الشــخصية فــي المجتمــع العراقــي عــن 
حِزمة من الدلالات والتداعيات غايةً في الأهمية لكونها ترتبط بقضية 
هويــة الدولــة العراقيــة ومســتقبلها فــي ظــل تجــاذُب العراق بيــن تيارين 
رئيســيين: الأول؛ مذهبــي داعــم لـــ »طأفنــة« الدولــة العراقيــة وهويتهــا 
الشــيعية ممثاً في قوى الإطار التنســيقي المدعومة من إيران، وهو 
ــار الأقــوى فــي العــراق بالنظــر إلــى مــا يمتلكــهُ مــن أدوات القــوة  التي

https://www.youtube.com/watch?v=Bru-5bk0AbY
https://www.youtube.com/watch?v=AvC7VgLb-WE
https://www.youtube.com/watch?v=AvC7VgLb-WE
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والنفــوذ بمــا يجعلُــه قــادرًا علــى التأثيــر فــي المعادلــة العراقيــة وبينهــا 
ــر مشــاريع القوانيــن الخادمــة لأجندتــه »الطائفيــة«.  القــدرة علــى تمري
والثانــي؛ داعــم لمســار الدولــة بمفهومها الوطني والاســتقالي ممثاً 
فــي القــوى الوطنيــة والمدنيــة الســاعية نحــو إرســاء العــراق الجديــد، 
وهــو التيــار الأضعــف لافتقــاده أدوات القــوة والنفــوذ مقارنــةً بالإطــار 

التنســيقي، وفيمــا يلــي أبــرز الــدلالات والتداعيــات للأزمــة:
1- خطــورة ســيطرة الإطــار التنســيقي علــى البرلمــان العراقــي: 
يحكــم العــراق نظــامٌ سياســي برلمانــي، بمعنــى أن الأغلبيــة البرلمانيــة 
لهــا الحــق فــي تســمية رئيــس الحكومــة وتشــكيل الحكومــة العراقيــة، 
وبمــا أن الإطــار التنســيقي المدعــوم مــن إيــران أصبــحَ الأغلبيــة فــي 
البرلمــان العراقــي بعــد انســحاب نــواب التيــار الصــدري مــن البرلمــان، 
ــر المهيمنــة علــى البرلمــان، والتــي  فأصبــح الإطــار يُشــكل الكتلــة الأكب
تمكنــهُ مــن تمريــر القوانيــن أو تعطيلهــا، وهنــا تكمــن الخطــورة فــي أن 
النظــام البرلمانــي يُتيــح لــه ذلــك بموجــب الدســتور العراقــي؛ وبالتالــي 
وصــول الإطــار التنســيقي إلــى مبتغــاه فــي تحقيــق الهــدف الأســمى، 
والمتمثــل فــي »تغييــر هويــة الدولــة« العراقيــة إلى الهويــة »المذهبية 
الشــيعية« بمــا يُمهــد لإلغــاء الهويــة المدنيــة. وهــذا يكشــف عــن مــدى 
خطــورة كافــة القوانيــن الخادمــة لإرســاء الهويــة الشــيعية والطائفيــة 
ل الإطــار  هــا البرلمــان العراقــي منــذ أن تحــوَّ للدولــة العراقيــة، والتــي أقرَّ

التنســيقي إلــى الكتلــة البرلمانيــة الأكبــر.
2- خطــوة جديــدة علــى طريــق إرســاء الهويــة الشــيعية للعــراق: 
يُعــد مشــروع قانــون تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية حلقــةً ضمــن 
حلقــات عديــدة تــم خالهــا تمريــر مشــاريع »طائفيــة« فــي البرلمــان 
العراقــي لفــرض الهويــة الشــيعية للدولــة العراقيــة منــذ ســيطرة الإطــار 
البرلمــان  ت  صــوَّ أن  ســبق  العراقــي، حيــث  البرلمــان  علــى  التنســيقي 
العراقــي بالموافقــة علــى مطلــب زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر 
ــر« الموافــق الثامــن عشــر مــن ذي الحجــة  ــار يــوم أو »عيــد الغدي باعتب
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عطلــةً رســمية ضمــن قانــون العطــات الرســمية بالبــاد، مــا مــن شــأنه 
والعِرقيــات  الطوائــف  ســرديات  بقيــة  علــى  شــيعية  ســردية  فــرض 
أبنــاء  بمطالبــة  والعرقيــات  الطوائــف  بيــن  التوتــر  أثــار  مــا  العراقيــة، 
المكــون الســني باعتبــار ذكــرى »يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة« عطلــةً 
رســمية مماثلــة بالبــاد، ومطالبــة المكونيــن الكــردي والتركمانــي أيضًــا 
ــا كرديــة وتركمانيــة ذات أبعــاد رمزيــة  ــدُ أحداثً بإقــرار عطــل رســمية تخل

هامــة لــكِا المكونيــن.
3- تفســير جديــد لمعضلــة النظــام السياســي العراقــي: تكشــف 
الأزمــة عــن تفســير إضافــي لمعضلــة النظــام العراقــي منــذ ســيطرة 
الشــيعي  المكــون  أن  بإبرازهــا  2003م،  عــام  الحكــم  علــى  الشــيعة 
الحاكــم يفتقــد لبرامــج وطنيــة علــى مســتوى الدولة والهويــة الجماعية 
ومكونــات  أطيــاف  كافــة  لصالــح  تعمــل  التــي  العراقــي  للمجتمــع 
الجســد العراقــي دون اســتثناء أو إقصــاء أو تهميــش، وإنمــا يمتلــك 
برامــجَ مذهبيــة طائفيــة لخدمــة الهويــة الفرعيــة أو الطائفــة الشــيعية 
النظــامُ  خالــفَ  وبالتالــي  فقــط؛  التوســعية  الإيرانيــة  والاســتراتيجية 
العراقــي تحــت الحكــم الشــيعي القواعــدَ الجوهريــة الحاكمــة لنجــاح 
الأنظمة السياســية، والتي يتقدمها مصلحة الجماعة الوطنية والأمن 
القومــي الجماعــي والهويــة الوطنيــة الجامعــة للجســد العراقــي التــي 
تجعــل النظــام قــادرًا علــى طــرح الحلــول لتســوية أزماتــه، لكــن نتيجــة 
انحــراف النظــام العراقي-واقعيًــا- عــن مهمتــه الجوهريــة بخدمته فقط 
ــة لإرســاء  ــدة الإيراني ــة بالأجن للأهــداف السياســية الشــيعية ذات الصل
»هويــة شــيعية« تســهل تمريــر المخططــات التوســعية، بــات النظــام 

ــر قــادر علــى معالجتهــا. ــدور حــول أزماتــه غي ي
4- تنامــي فــرص انــدلًاع الصراعــات الطائفيــة: يُعــد المُضي في فرض 
هويــة شــيعية بموجــب تعديــل القوانين الخاصة بالبُعــد والمذهبي على 
بقيــة المكونــات الطائفيــة فــي مجتمــع متعــدد الطوائــف والعرقيــات، 
مــن شــأنه تقويــة شــوكة المكــون الشــيعي وفــرض مزيــدٍ مــن هيمنتــه 
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علــى مكونــات ومقــدرات ومفاصــل الدولــة العراقيــة، مقابــل مزيــدٍ مــن 
ســخط واحتقــان الشــارع السياســي السُــني والكــردي، مــا مــن شــأنه 
إمكانيــة انفجــار الشــارع بمــا يُعــزز مــن فــرص انــدلاع الصراعــات الطائفيــة 
التــي لــم يَجــنِ منهــا العــراق ســوى الدمــار والخــراب بتدميــر المــوارد 
السياســية  الأزمــات  وتفاقــم  البشــرية  للطاقــات  وإهــدار  والثــروات 
والاقتصاديــة والأمنيــة والخدميــة المتفاقمــة أصــاً. وتــزداد خطــورة 
انــدلاع صراعــات طائفيــة فــي ظــل مرحلة غير مســتقرة يعيشــها العراق، 
ــة  ــة وتحــول العــراق إلــى ســاحةٍ لتصفي بفعــل تفشــي الأزمــات الداخلي
الحســابات نتيجــةَ انخــراط الميليشــيات المواليــة لإيــران فــي الصراعــات 

الإقليميــة، وقصفهــا الأهــدافَ الأمريكيــة بالســاحة العراقيــة.

خاتمة: مستقبل تمرير القانون في البرلمان
رغــمَ اعتــراض الكثيــر مــن الفئات الشــعبية العراقية علــى تعديل القانون، 
العراقــي  البرلمــان  ــح يتمحــور حــول تصويــت  المرجَّ الســيناريو  غيــر أن 
ة عوامــل؛ أولهــا: دعــم  بالموافقــة عليــه فــي النهايــة علــى ضــوء عــدَّ
الإطــار التنســيقي صاحــب الكتلــة البرلمانيــة الأكبــر لتعديــل القانــون 
وبالتالــي يحــق لــه تمريــره مــن الناحيــة التشــريعية والدســتورية. وثانيهــا: 
التأييــد غيــر المباشــر مــن الحــوزة النجفيــة لتعديــل القانــون، حيــث أن 
فقهــاء ورجــال ديــن مُقربيــن مــن المرجعيــة دعموا التعديــات وتضامنوا 
التقليــدي،  والحــوزوي  الدينــي  العقــل  مــع  طبيعــي  وذلــك  معهــا. 
فمســائل الأحــوال الشــخصية تمثــل لهــم خطًــا مركزيًــا لا يمكــن التراجــع 
عنــه، لأن الأحــوال الشــخصية هــي مجــال عملهــم الحقيقــي، وهــي اللبّ 
د،  ــد والمقلَّ مــن الــكام الفقهــي المعاصــر وجــزءٌ مــن العاقــة بيــن المقلِّ
وبالتالــي؛ فــإنّ أي مســاس بهــا يمــسّ ســلطتهم الروحيــة علــى النــاس 
ــل فــي التجــارب الســابقة للبرلمــان فــي  بشــكلٍ مباشــر! وثالثهــا: يتمث
ــة الشــيعية وآخرهــا  ــة تخــصُ إرســاء الهوي ــن مماثل إقــرار مشــاريع قواني

قانــون »يــوم الغديــر«.
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تكشــفُ المعطيــات الســابقة عــن حقيقــةٍ باتــت راســخةً فــي العقــل 
المحــدد  مركزيــة  فــي  تتمثــل  العــراق،  شــيعةِ  لساســةِ  الاســتراتيجي 
وأدواتهــم  منطلقاتهــم  فــي  المحــددات  بقيــةِ  علــى  المذهبــي 
فعندمــا  والخارجيــة،  الداخليــة  العراقيــة  القضايــا  تجــاه  وتوجهاتهــم 
يحيــن توقيــت اختبــار أو فــرض المذهــب تتقوقــعُ وتتمتــرسُ التحالفــات 
الشــيعية خلــفَ المذهــب ضاربــةً بعــرض الحائط مفاهيــمَ الدولة المدنية 
والهويــة الجماعيــة، مــا يجعــلُ مــن التســاؤل التالــي مطروحًــا للغاية: هل 
مــا يجــري فــي الســاحة العراقيــة مــن مســاعٍ مســتمرة لإرســاء الهويــة 
الشــيعية للدولــة العراقيــة بموجــب هيمنــة الإطــار التنســيقي علــى 
البرلمــان، يُشــير إلــى أن المشــروعَ الإيرانــي فــي العــراق يخــطُ خُطــاه نحــوَ 

مرحلــةِ التمهيــد لخلــقِ نمــاذج مماثلــة لولايــة الفقيــه؟ 
ــا: تكشــفُ المعطيــات أن تــركَ الســاحةِ العراقيــة لمكــونٍ واحــد  وختامً
مجتمعــي،  تشــاور  أو  مشــاركة  دون  الُأحاديــة  رؤاه  وتمريــر  للهيمنــة 
د دون تدافــعٍ سياســيّ معــه فــي المعــارك الانتخابيــة الماضيــة  والتفــرُّ
ــن الدافعــةِ نحــوَ  ــر القواني ــذ أهدافــهِ فــي تمري ــهِ وتنفي ــى هيمنت ى إل أدَّ
إرســاء الهويــة الشــيعية للعــراق، وأن عــدمَ التدافــع السياســي فــي 
المكــون  تمــدد  مــن  مزيــدٌ  شــأنه  مــن  القادمــة  الانتخابيــة  المعــارك 
الشــيعي نحو إنجازه مهمةَ إرســاء الهوية الشــيعية للدولة العراقية، ما 
مــن شــأنه ارتفــاع تكلفــة المخاطــر والتهديــدات عــن مواجهــة المشــروع 

ــة.   ــه فــي العــراق مرتفعــةً أصــاً للغاي ــذي باتــت مواجهتُ ــي ال الإيران
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